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 ملخص: 
فع ر رار المالي يتطلب يق الاستقث إن تحقتقييم مقاومة النظام المصرفي الجزائري لعدم الاستقرار المالي، حي إلىث يهدف هذا البح  

  توى النظام الماليلي على مسار الماتحقيق الاستقر  إنحساسية النظام المصرفي للمخاطر الذاتية بشكل عام وخطر النظام بشكل خاص، و 
 سبةبالن .دمات الماليةلتصدي للصوك في اكلي في الإشراف والرقابة، حيث تسهم في رفع متانة وصلابة البنككل يتطلب تبني مقاربة احتراز  

 الإشرافو  التنظيم في( والكلي )الجزئي يالاحتراز  التوجه لتعزيز متابعا الجزائر بنك سيجعل ،04-10 الأمر فان الجزائري للنظام المصرفي
المتعلق بالنقد والقرض،  04 -10 الأمر اعتبر وقدبمجمله.  المالي النظام في المالي الاستقرار وهو ديد،الج النقدية السياسة هدف تحقيق لأجل

صرفي نظيم والإشراف الملي في التحتراز الكالمتعلق بالملاءة، من أهم القوانين التي تضمنت رؤية واضحة عن تبني مقاربة الا 01-14والنظام 
 عليه.  والمحافظةلاستقرار المالي تحقيق ا لأجلمن قبل بنك الجزائر 

 .يالاستقرار المالي، خطر النظام، مقاربة الاحتراز الكل اختبار المقاومة، الكلمات المفتاحية:
 JEL: .E58،.J21تصنيف 

Abstract:  

This research aims to assess the stability of the Algerian banking system, Achieving financial 

stability requires raising the sensitivity of the banking system to self-risk in general and the system's 

risk in particular. For the Algerian banking system, Order 10-04 will make the Bank of Algeria a 

follow-up to the prudential (micro and macro) prudential of regulation and supervision in order to 

achieve the new monetary policy objective of financial stability in the financial system as a whole. 

The order 10.04 on monney and Loan, and the rules 14-01 on solvency were among the most 

important laws that included a clear vision of adopting the approach of total prudence in banking 

regulation and supervision by the Bank of Algeria in order to achieve and maintain financial stability. 

Key words: Resistance test, Financial stability, systemic risk, macro-prudential approach 

Classification JEL: E58, J21. 
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 :مقدمة
بدرجة   يرتبطفهو  مالية، تها أزماتلتي مسأصبح الإستقرار المالي المحلي هدفا جديدا للبنوك المركزية في كثير من البلدان خاصة ا

المالي في  قرار النظاملى استعن أن تؤثر التي يمك الرئيسية المحاور ويتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي تحديدالبنوك المركزية،  بأعمالكبيرة 
 أنظمة على وإشراف عالفوجود تنظيم  ق؛واستقرار في الأسوا المالية المؤسسات استقرار معافى ونشط؛ الكلي الاقتصاد محيط: مجمله وهي

 (Bulletin de la Banque de France, 2000, P 52)   .والتسوية الدفع
لا يمكنه التعامل مع عدد كبير من  الاحتراز الجزئيى نحو متزايد أن مسلم به عل أصبح(، 2007أزمة الرهن العقاري ) فمنذ 

 " حيث يتطلب الاعتماد كذلك على مقاربة الاحتراز الكلي لضبط الاستقرار المالي.العدوى المالية في نفس الوقت. مع و ،البنوك المتعثرة
(WOO, 2011, p 3) 

لخروج بنتائج صرفي الجزائري، للنظام الماة على الإضافة إلى إجراء اختبار المقاوميوضح هذا البحث إطار الاستقرار المالي في الجزائر، ب
ة تعديل ن التشريعات وخاصمانة قوية ئر ترسعن مدى هشاشة البنوك والمؤسسات المالية. ففي سعيه لتعزيز الاستقرار المالي اصدر بنك الجزا

رفع نسبة ملاءة البنوك والمؤسسات ، المتعلق ب01-14،  والنظام 2010ة الصادر في سن 04-10قانون النقد والقرض من خلال الامرية 
، من ضرورة تكوين مصدات نظامية (3، وهو النظام الذي حمل مضامين احترازية كلية متوافقة مع مقررات بازل )2014المالية لسنة 

 :وعلى هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية التالية للتحكم في التقلبات الدورية.
 ؟ الخارجية مدى مقاومة النظام المصرفي الجزائري للاضطرابات والصدماتما 

 ويمكن أن نشتق من هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:
 كيف يمكن الحفاظ على الاستقرار المالي؟ -1
 هل يجب تبني مقاربة الاحتراز الكلي لتحقيق الاستقرار المالي؟ -2
 انخفاض قيمة لمتعثرة،لقروض ااالبترول، زيادة  أسعارصدمات الخارجية )انخفاض هل النظام المصرفي الجزائري محصن ضد ال -3

 العملة'(؟
ن تحديد لبحث، يمكداف افي ظل ما تم سرده من تحديات وما تم طرحه من تساؤلات حول موضوع البحث وأملا في تحقيق أه

 :يلي مجموعة من الفرضيات كما
 لمفاجئة.رجية الال الرفع من مناعة ومقاومة البنوك للصدمات الخايمكن الحفاظ على الاستقرار المالي من خ -1
وتهدف أيضا هذه المقاربة  (Procyclicité)أصبح من الضروري جدا تبني مقاربة احترازية كلية، تهدف إلى الحد من التقلبات الدورية  -2

 خفض خطر العدوى المالية؛ إلى
 وية؟خارجية ق ي صدمةأسملة قوية للبنوك والمؤسسات المالية في حال النظام المصرفي الجزائري هش، وسيطلب إعادة ر -3

 ستقرار المالي الاعلاقة اختبارات الضغط : أولا
ية المصرفية والمال ت للأنظمةلاختباراا بإجراء سلسلة والبنك الدولي صندوق النقد الدوليهي عمليات يقوم بها  :اختبارات الضغط

لي الما ساسية القطاعقييم حل ت( لأجمات الخارجية )انخفاض قيمة العملة، تعثر سداد الديون....الخلقياس درجة تحملها للضغوط والصد
دم ختبارات الضغط بعبط عادة اة. وترت، ومدى حاجة هذا القطاع لإعادة رسملته و انقاذه في فترة زمنية معينلمخاطر مختلفة المصرفيو 

 الي والمصرفي في بلد معين.الاستقرار المالي الذي قد يتعرض له النظام الم
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المال  يعتبر رأس .أدائه لى مؤشراتعتؤثر  يرتكز تقييم الاستقرار المالي، على قدرة النظام المصرفي في مواجهة أي صدمة محتملة قد
لمالية. اوع الأزمات نب وقالي هو تجتقرار المأبسط وأقصر تعريف للاسإن من أهم وسائل إدارة الاستقرار المالي.  البنوك والمؤسسات المالية

ب لمستثمرين الأجاناب في سحب ا يتسبالأخرى، مم الأزمة المالية إذن؟ هي فقدان الثقة في عملة البلد، أو أحد أصوله المالية فما هي
 (71، ص 2008)بلوافي،   .لرؤوس أموالهم من البلد

لى غياب التشنجات ا ينضوي علي، ممنات النظام الماجميع مكو  : "العمل على التأكد من قوة وسلاسة عملويمكن تعريفه أيضا بأنه
 (72، ص 2008)بلوافي، هذا الجهاز بما ينعكس سلبا على الاقتصاد.  والتوترات في

 (2005)شينازي، " غياب التقلبات الحادة، الضغط، الأزمة". يعرفه بنك التسويات الدولية بـ
لوسطاء النظام المالي )ا لاله يكونخذي من الاستقرار المالي بأنه الشرط الف ن يعر ويعرفه كذلك البنك المركزي الأوروبي بـ" يمكن أ 

طة المالية ضطرابات في الوساان احتمال خفيف مالماليين والأسواق وبنيتها التحتية( قادر على تحمل الصدمات وتجنب الانهيار المالي، أي الت
 (50، ص 2015، )بوبكر في تخصيص المدخرات وتوجيهها إلى فرص استثمار مربح.

يولى له  ة به، وعلى رأس ماة المرتبطالأنشطو المالي ومكوناته  من خلال ما سبق وأيا كان التعريف فإن الاستقرار المالي يرتبط بالنظام
نقدية ال خلال السياسات ركزية منبنوك المذلك ال والعناية؛ أسواق المال والبنوك التجارية، ومن أهم الجهات المسؤولة عن تحقيق الأهمية

 (72، ص 2008)بلوافي، التي تنتهجها.  والرقابية والإشرافية
 في الجزائر ستقرار الماليالا تحديد اطارثانيا: 

أي بنك مركزي آخر، بنك الجزائر هو المسؤول عن ضمان  ، مثللحفاظ على استقرار النظام الماليفي ادور بنك الجزائر يتمثل 
إجراءات إنشاء وسحب الموافقة على و النقديةالمجاميع  علىخاصة  ،والإشراف الرقابة فبنك الجزائر يمارس، المهمةلإنجاز و. الماليةالوساطة 

 . السيئة للمخاطرالمؤسسات الإدارة  مساهما في تجنيب ،على البنوك والمؤسسات المالية. ويهدف هذا التدخل لحماية المدخرين والمستثمرين
(Boumghar, Miniaoui, & Smida, 2009, p 82) 

  :والإشراف في ضبط الاستقرار المالي أهمية التنظيم -1
 ةالأخير هذهالمصرفية.  اللجنة 10-90 النقد والقرض ، أنشأ قانونالحفاظ على الاستقرار المالي من طرف بنك الجزائر في سياق

لهذه  متثالولأجل الاالقصور.  اقبة أوجهومع ،اعمول بهلقوانين واللوائح الملامتثال البنوك والمؤسسات المالية  رقابةالسلطة المسؤولة عن  يه
هو  كزيفالبنك المر الية. ؤسسات الملبنوك والمعلى ا واجب التطبيقمصرفيا  تنظيما يضعانوالبنك المركزي فان هذه الهيئة الأحكام القانونية، 

. وبموجب اللوائح، يجوز للجنة (sur pièces et sur place)في المكان و الورقعلى الرقابة لتنظيم وبالقيام با المسؤول، نيابة عن اللجنة،
داء مهمتها. لأاللازمة  يع الأدلةالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، كل المعلومات والإيضاحات، وكذلك جممن  أن تطلبالمصرفية 

(Boumghar, Miniaoui, & Smida, 2009, p 83) 
 أوت 26من  04-10رقم  مريةالالأحكام جديدة أدخلتها تباعا ة المصرفية للرقاب التشريعيالإطار  بتعزيز 2010تميزت سنة 

، تقرار الماليقانوني للاسأساس ديد الج التشريع. في الواقع، يعطي بالنقد والقرضالمتعلق  11-03المعدل والمتمم للأمرية رقم  2010
تنظيمات  من خلال، 2011ي في عام يز الإطار الاحتراز تم تعز والإشراف على النظام المصرفي.  بتعزيزالجزائر،  جديدة لبنك كمهمة
، فيتطورة بالشكل الكامغير وانب بعض الج لا تزال هناك غير انهالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، فضلا عن مخاطر السيولة.  تخصجديدة 

 (FMI, 2014) .وخاصة إطار الحوكمة، والإشراف الموحد وإدارة مخاطر أسعار الفائدة
المقاربة الاحترازية الجديدة . تأسست ا، ولكن لم يتم ضمان تنفيذه2012المخاطر في عام  تركز علىمنهجية على  وضع تم لقد

التدقيق في بنك الجزائر، حيث ينبغي لهذا الاخير توظيف مختصين، مثلا في مجال  للإشراف المصرفي (CAMELS)المؤسسة على منهج 
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، وتحسين البيئة المعلوماتية من خلال شغيل في القطاع المصرفي، والتي هي مرتفعة بشكل ملاحظتقييم مخاطر التمكلفين بو المعلوماتي
  الإطار التشغيلي للإشراف المصرفي. للرفع من جودةهناك حاجة  .عصرنة الأجهزة المعلوماتية وعصرنة الشبكة ووسائل الدفع...الخ

؛ أكثر فعاليةالجزائر  المقاربة الاحترازية لبنك، ولجعل (299، صفحة 2015لي، )بوبكر، الاستقرار المالي في اطار مقاربة الاحتراز الك
 ينبغي:
 ؛المصرفية للرقابةتخصيص الموارد  نظام تحسين  
  ؛لمصرفيةالموقع وبين بنك الجزائر والأمانة العامة للجنة الرقابية على الورق وفي اتوضيح المهام 
  ( من النظام04نص عليه المادة الرابعة )(، الذي ت%2.5)اة رأس مال الحماية المقدر بـ )إضافة إلى أد الكلي الاحترازتعزيز أدوات 

 . المقاومةواختبارات  خاصة من خلال التحاليل الأفقية للمخاطر، 14-01
ة بشكل كامل ساهملمأو اسوق ال انضباطبتسمح  لالمؤسسات اشفافية والمالية المعلوماتية وأخيرا، فإن المستوى الحالي من الممارسات 

لسلطات بدأت للتحضير للانتقال إلى بازل ا، ولكن (1) بازل مقررات لا تزال تعتمد على الاحترازية فالمعايير. الفعالةالمصرفية  للرقابة
-14( من النظام 04ادة الرابعة )، الذي تنص عليه الم2.5)رأس مال الحماية المقدر بـ( العناصر 03بازل )بعض العناصر من ( و02)

 .(24/05/2011ـل، 04-11، من النظام 28إلى  1)المواد  السيولة خير للتنظيم الخاص بخطروخاصة التبني الا ،(01
 )م.د( 2013-2001(: أشكال إعادة رسملة بنوك القطاع العام 01الشكل رقم )

 
                                             Source:  (FMI, 2014, p 22) 

(، 2011-2001شراء الديون المتعثرة السمة الغالبة لعمليات التطهير في النظام المصرفي الجزائري، خاصة في فترة )تمثل عمليات  
ت دأ خاصة بعد توصياذا المببهادة الأخذ ؛ تعاظمت عمليات إلغاء الديون المتعثرة المعدومة من ميزانيات البنوك، وتم زي2011وبعد سنة 

 ي.، الخاص بالنظام المالي الجزائر 2007عن صندوق النقد الدولي لـ برنامج تقييم القطاعي المالي
 تبني مقاربة الاحتراز الكلي للتحكم في الاستقرار المالي: -2
المالية الحديثة. في الجزائر، لوحظ وجود موجة  الأنظمة والشائعة في المشتركةمن السمات هي  للضغوط النظامية الوقائع الدورية إن 

ا رغم والحيلولة دون إفلاسه ميةالعمو لبنوك، في حين تم الاحتفاظ با2007و 2003الخاصة بين عامي  للبنوكس من حالات الإفلا
 .ع العاملقطا اجة الحجيدا  تصميما الدولة المصممةالجزائر تؤكد على أهمية استجابة  فتجربة. التكلفة الكبيرة من تطهيرها

تم تحضير  كل سنة. وقد  يعتزم تحديثه ونشرهأنه وينتظر ، 2012في  الاستقرار المالي نشر بنك الجزائر مؤخرا تقريره الأول حول لقد 
سؤولة دائمة ماستقلالا و ة أكثروحدة تنظيمي وسيكون من المفيد أن تكون؛ (ad hoc) العامل المتخصص هذا التقرير من طرف الفريق

 (.  ا وكثير من الدولوبريطاني مريكية أو الولايات المتحدة الأالاروبي د)مثل ما هو موجود في الاتحا عن مراقبة الاستقرار المالي
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، 16/02/2014المؤرخ في  01-14ظام ( وفقا للن03لقد تم رفع نسبة ملاءة البنوك والمؤسسات المالية تماشيا مع مقررات بازل )
لمطبقة اديد نسب الملاءة نه إلى تحمولى ادة الأالذي يتضمن نسبة الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، ويهدف أساسا حسب الم

ساس أستمرة على ؤسسات المالية باحترام بصفة م( من النظام: على أن تلتزم البنوك والم02على البنوك والمؤسسات المالية. و المادة الثانية )
 يجب أن تغطي ( على:03ادة الثالثة )اما الم، بين مجموع أموالها الخاصة القانونية %)9.5 (فردي أو مجمع، معامل أدنى للملاءة قدره

 على الأقل.  %)7 (الأموال الخاصة القاعدية كلا من مخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق بواقع 
 ن تشكللى المصارف والمؤسسات المالية أع( أعلاه، يجب أيضا 02وتنص المادة الرابعة: زيادة على التغطية المنصوص عليها في المادة )

 من مخاطرها المرجحة. %)2.5وسادة، تدعى وسادة أمان، تتكون من أموال خاصة قاعدية تغطي )
لتقلبات مال حماية نظامي لمواجهة ا (، التي توصي بضرورة تكوين مصدر رأس3وهذا ما يتوافق إلى حد بعيد من مقرات لجنة بازل )

الاحتراز  أدواتعمال دأ فعلا باستبفي أوقات الأزمات، أي أن بنك الجزائر،  في أوقات التعافي لاستعمالها (Procyclicité) الدورية
، ين ضرورة تحقيق الاستقرار المال، م04-10من الأمر  35في ضبط الاستقرار المالي، تماشيا مع ما أصدره من قبل في المادة  الكلي

( 04بعة ) أن المادة الراق ذلك، إلالتحقي تعملها البنك المركزيحينها كانت الإشكالية تتمحور عن أي الأدوات الإشرافية التي يجب أن يس
 ، تجيب على هذه الإشكالية.01-14من النظام 

لجديد االتشريع المصرفي  ، فقد حملزائريبالنسبة للمؤسسات ذات الأهمية النظامية في قلب النظام المصرفي الجوالأداة الثانية هي 
ية ية ذات أهمى البنوك والمؤسسات المال، وأصبح: يمكن للجنة المصرفية أن تفرض عل01-14النظام ( من 07وفقا لأحكام المادة السابعة )

 (2014، 01-14( من النظام 7)) المادة السابعة  أعلاه.  3و 2نظامية، معايير ملاءة تفوق تلك المنصوص عليها في المادتين 
لمقررات  شرافية الجزائريةسلطات الإمن ال سات المالية، استجابة حقيقيةتمثل هذه الأحكام السابقة فيما يخص الملاءة للبنوك والمؤس

ر المالي لتحقيق الاستقرا غير كافي لذي يعتبرا( وللتوجهات العالمية الحالية في ما يخص الاحترازي الكلي، تكملة للاحتراز الجزئي 03بازل )
 لمجمل النظام المالي.

-10، من الأمر 35ة فقا للمادو زائر قرار المالي الجديد الذي أصبح ملتزم به بنك الجوهاتين الأداتين هما إلى جانب هدف الاست
04 . 

الية  حال الأزمات الم، وخاصة فيستقبلاإن كل هذه الترسانة من التشريعات تجعل بنك الجزائر، متابعا للإشراف الاحترازي الكلي م
 طر النظام.ن أشكال خمكشكل    عدوى مالية أو إلى تقلبات دوريةوالمصرفية وحال تعاظم خطر النظام وتعرض النظام المالي إلى

 :الأزمات المصرفية حالة تدخل بنك الجزائر في -3
 من لجاننسيق مضمون فالت. اليت الحفي الوق الرئيسية التي تشارك في سلامة القطاع المالي تنسق عملها حسب الحاجة إن الهيئات

اليا حلا يوجد و .يزائرلمركزي الجاافظ البنك برئاسة مح وكلهاوأعضاء اللجنة المصرفية، والقرض النقد مجلس مختلفة كالأعضاء المتموقعين في 
 كاةمحا  اختبارات تهازالتي أبر  ف الأساسيةواحدة من نقاط الضع وهذه النقطة تعد، بمجملهالنظام المالي هيئة مستقلة مكلفة باستقرار أي 

نظيمية المؤسسات التذكرة اتفاق بين مفي يمكن أن تكون مفصلة  المظاهرمن قبل. هذه  2010عام  البنك الدولي في ت التي أجراهاالأزما
ات منهجي تحديديمية والتنظ يئاتالهبين  المعطياتبتبادل  ما سيسمح"الأزمة"،  وأوقات دية"العا" المراحل، والتي ستركز على والإشرافية

 (370، صفحة 2016)سفير و بوبكر،  . إدارة الأزمات
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ام القروض أو استخد الخصم ادةخلال آليات إعالطارئة للبنوك من يمكن الاستجابة لاحتياجات السيولة في أوقات الأزمات، 
لية آ التسهيلات تمثل لي أن هذهر العم. ينبغي توضيح الإطاوأن تكون مضمونة المباشرة، ولكن هناك حاجة لتوضيح دعم السيولة الطارئة

 طارئة. فعالة لدعم السيولة ال
وتعويض ودائع  دفع صندوقهو و، 2003عام  الخليفةبعد انهيار بنك  (FGDB) أنشئ صندوق ضمان الودائع المصرفية 

 .للدفعويل دة الطا بسبب الممشكوك فيه إذن فان فعاليته للعلاج؛ يةقووهو بدون سلطة  العملاء في حالة فشل البنك عن إرجاع الودائع،
 البنك، 2003 ليفة؛ الخفلسةبنوك الممدتها ستة أشهر، فضمان الودائع من ال تعويضلقانوني ينص على فترة على الرغم من أن الإطار ا

لاحتراز الي في اطار مقاربة )بوبكر، الاستقرار الما .التنفيذقيد  لا تزال ،2005( CAB)و ،2003( BCIAالصناعي والتجاري )
 (303، صفحة 2015الكلي، 

 (:la liquidité systémique)ة إدارة السيولة النظامي -4
 لال المحافظة علىخفيفها من يمكن تخ إدارة السيولة، على الرغم من أنهفي شكل تحديات البترولية ي الإيرادات تقلب رإن استمرا

 ؛اتخدامهزوف عن اسن هناك عيبدو أو ،السيولة الفائضة وتحل مكانهاامتصاص حيث أن السندات تسهل عجز سيولة هيكلية للبنوك 
يوضح استمرار معدلات الفائدة هو ما و  ،(٪12مرتفعة )التي في الأصل هي  القانوني الاحتياطي رفع معدلاتحيث يلجأ بنك الجزائر إلى 

 (371، صفحة 2016)سفير و بوبكر،  .على السيولة بالدينار سالبةالحقيقية 
، 04-11النظام رقم  وص، ومنهاا الخصزائر تشريعات في هذإدراكا لأهمية إدارة السيولة في تحقيق الاستقرار المالي، أصدرت الج

لسيولة وخاصة  تسيير اوعيا هامة فين، يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة، خطر السيولة. وهو ما يعتبر نقلة 24/05/2011الصادر في 
 (2011، 04-11) النظام رقم  . ( منه خاصة22( و)19( والمادة )04( والرابعة )02المواد الثانية )

قد طرح منذ  المحروقاتالسيولة المتعلقة بإيرادات  الصرف. ففائضعلى قيود  اثر ضعيف المحروقات؛سيولة قطاع  فائض لإدارةإن  
مساهمة يقدم  الرسم التاليو. رفة على الصير الرقابالتخلص التدريجي من مختلفة تداب فينبغيتنمية القطاع المالي. أمام  كبيرا  فترة طويلة تحديا
  .في السيولة الإجمالية (HC) قطاع المحروقات

 في السيولة الإجمالية (HC)(: مساهمة قطاع المحروقات 02الشكل رقم )

 
(, p 26 2014FMI , ) Source 

بنك  لدىسوناطراك مباشرة ئع شركة ، أن تودع ودا2007 برنامج تقييم القطاع المالي السابقفي أوصي صندوق النقد الدولي لقد 
 التحكم لديه ميزة حيث ة(،عملة الوطنيلبا توضع حاليا )وفقا للقانون، هذه الودائع مسموح به غير هو ا الخياروهذ .بالعملة الأجنبيةر الجزائ

 .هذه الودائعفي الكامل 
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 الحل:إطار  -5
وبالتالي تجنب ، ةالسياسات والإجراءات التصحيحي واسعة لفرضصلاحيات تقديرية  للسلطات المختصةيعطي الإطار القانوني  

 الإجراءات واسعة من لجنة مجموعةا تباشرقد  حيثالبنوك المتعثرة،  وتطهير إعادة رسملةعند  يمارسيمكن أن  الذي الضغط المعنوي
ون قانمن  105المادة  ) مؤقتا يين الإدار  وتعيين مهام المسؤولين، حظر عمليات معينة، إنهاء التحذيرات المكتوبةالتصحيحية، بما في ذلك 

لة على كل حات المتخذة عن والقرارا الاحترازية، للتدخلاتواضحة  أهدافدون  يتم ذلك غير انه (2014، 04-10النقد والقرض 
 حدة، والتي قد تؤدي إلى عدم الاتساق في تطبيقها.

ح سار العام تطر ام الإعنظالتصفية في محدودة، وعملية  المؤسسات هي (résolution)المتاحة عن حل  الخيارات فمجموعة
لإعسار هو ان أن نظام يكشف ع رالإفلاس المصرفي في الجزائخاص.  حل كد على أهمية إيجاد نظاموهو ما يؤالعديد من الصعوبات، 

ال،  )على سبيل المثوالمدينين لدائنينلكل من ا واضطرابات تسبب في تعطيلوتشاقة وبطيئة في الممارسة العملية  تعتبروهو عملية  عام،
 (305حة ، صف2015، )بوبكر(. بالنسبة للمقترضين جد مضطربة العمليةالتصفية، مما يجعل واجبة الأداء عند ع الديون تصبح جمي

  المخاطر المصرفيةثالثا: تقييم 
طر إدارة المخا لأن ؤولة،لطات المسمستمر من الس مهما حظي به من اهتمام الجزائرفي  انشغالا كبيراالاستقرار المالي  يمثللا 
لذي ا، لب اهتماما خاصاتتطرابات ن الاضطإلتفكير في مؤشرات السلامة المالية. ضعيفة ولا تسمح با المترتبة عليها الأساسية والمردودية

 :عددا من المخاطر الخاصة بكل بلد يحوي
 موميةا من المؤسسات العألف أساسيت عمال،اع الأفقطللقطاع المالي.  الأكثر أهمية بالنسبةهي  المخاطرلا تزال هذه  :مخاطر الائتمان-1

. اتهايل استثمارلغرض تمو  ن الدولةم الأموالس ؤونتيجة ضخ ر خفض الرافعة الماليةخفضت ديونها في السنوات الأخيرة وبالتالي التي 
 لة. لدو اميزانية إلى خسائر البنوك العمومية حولت في النظام المصرفي  للدولةت المتكررة فالتدخلا

اذج تبين طريقة نمك عن طريق وذل، رحساب الحد الأدنى لكفاية رأسمال في البنوك الجزائرية محددة من طرف بنك الجزائإن عملية 
 عد ذلك يتم ترجيحبكملة، ثم ة والمالحساب، بحيث يتم في البداية حساب صافي الأموال الخاصة المكونة من الأموال الخاصة القاعدي

زائر سنة عمالها هنا في الجذ بدأ استإبسيطة، الخاصة بكل شريحة وتسمى هذه الطريقة بالطريقة المعيارية الالمخاطر باحترام النسب المحددة 
، 1999% في عام 8البالغ  ((BRI% مع رفعها إلى معيار بنك التسويات الدولية 4بحيث في البداية حددت هذه النسبة بــ 1995

، بالرغم من أن لجنة بازل 1992ية سنة ان نهاهذه النسبة عن ما حددته لجنة بازل والذي ك وبالتالي فلقد تأخرت البنوك الجزائرية في تطبيق
المتعلقة بتحديد القواعد الاحترازية  94-74منحت للبنوك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات للالتزام بمعيارها، بينما منحت التعليمة رقم 

ر بها الاقتصاد لانتقالية التي يماع الفترة اشيا متصل إلى خمس سنوات لتطبيق ذلك المعيار تم وتسيير البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر مدة
اصة كزي نجد بأن البنوك العمومية والخالمقدم من البنك المر  2006الجزائري نحو اقتصاد السوق الحر، ومن خلال التقرير السنوي لسنة 

% 14.37%، فتقدر بنسبة  15.15بــ ءة المالية، حيث ترتفع هذه النسبة إجمالاتستجيب إلى التنظيم الاحترازي في مجال نسبة الملا
كان بواقع   مومية الذيالنسبة للبنوك العب% بالنسبة للبنوك الخاصة، ويعود السبب في تحسن هذا المؤشر 29.59بالنسبة للبنوك العمومية و

ة المؤسسات العمومي ناجعة علىة غير الزينة العمومية للديون البنكيإلى الأثر المتزامن لإعادة الشراء من طرف الخ 2005% في  11.69
 (273، صفحة 2012/2013)أيتعكاش، التي تعاني من وضعية صعبة. 

%، وهذا لأن الجزائر 100كما يرتبط المنهج المبسط المعتمد من طرف البنوك الجزائرية على نسب تثقيل للمخاطر واحدة نسبتها 
، لأن عدم التقييم (MOODY’S , S&P)ف من طرف وكالات التقييم العالمية للدول والبنوك والمؤسسات ليست موضوع تقييم وتصني
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%، وهو ما 100والتنقيط من طرف هذه الوكالات يؤدي تلقائيا حسب ما تنص عليه اتفاقية بازل الثانية إلى رفع درجة مخاطرتها إلى 
% تطبق على البنوك التي درجة تقويمها الأول دون  100صعيد العالمي وبالتالي فنسبة يجعلها في وضع غير تنافسي أمام باقي البنوك على ال

BB ،مما يعني أن تطبيق الاتفاقية الجديدة ستكون مكلفة لبنوكنا  (132، ص 2003)بن صنجور،  على مقياس ستاندرأند بورز
% إلى 0المركزية والمؤسسات العامة من درجة مخاطرة هي حاليا  بالرساميل الإضافية، إذ ستنتقل الجهات السيادية بما فيها الدولة والبنوك

 (240/241، صفحة 2012/2013)أيتعكاش، . B% أو حتى أعلى إذا تدنت درجة التصنيف عن100درجة مخاطرة 
غير الخارجية. ات الصدمر من الجزائى حمالاقتصاد العالمي  في الماليو الاندماج التجاري إن ضعف  :المرتبطة بالمحروقات المخاطر-2
، بسبب اعتمادها كز للدولةرميضا خطر أ الخطر المرتبط بالمحروقات يجب أن يكونفإن  ومنهالصادرات كل صادرات النفط تمثل تقريبا  أن

 راحل الانكماش.ممان خلال ر الائتتمهد الطريق لزيادة في مخاط التوسععلى عائدات النفط. سهولة الحصول على الائتمان في سنوات 
يل من البنك يلات تمو تخدام تسهمن خلال قدرة البنوك على اس يتم خفضهالخطر فان في حالة صدمات السيولة،  مخاطر السيولة:-3

جئة هي المفا الخارجة قاتاطر التدفمخفان ، بشكل كبير النظام المالي إلىحيث لا يوجد تدفق رأس المال الأجنبي  بالإضافة إلى ذلكالمركزي. 
 غير موجودة.

 الجزائر، في في ممنوعة ت الأجنبيةالقروض بالعملاحيث أن مخاطر العملة.  ضدالقطاع المصرفي محمي إلى حد كبير إن  :الصرف طرخ-4
العملة المحلية. نها إلى م٪ 50 وقفوتحويلها لإعادة كل عائدات التصدير  من المصدرينحين تتطلب تدابير مختلفة لضوابط رأس المال 

اج في ، ولا اندمولي كبيردحضور  أي لجزائريةا للبنوكليس . بالإضافة إلى ذلك، هي شبه معدومةطر الميزانية العمومية ونتيجة لذلك، فإن مخا
 (FMI, 2014, p. 18) .الآتية من الخارج المباشر الصدمات ، مما يحد من تأثير(swiftالشبكات الدولية كشبكة )

ت البنكية. ق التعاملاحدد وفيصنف صندوق النقد الدولي سياسة صرف الدينار ضمن السياسات العائمة، وأن أسعار الصرف تت
لأساسية االعوامل  ازن تحددهعتمد سياسة واحدة هي الحفاظ على سعر صرف الدينار الحقيقي ضمن مستوى متو ي الجزائر وأن "بنك

من سنة  11خلال الأشهر الـ (%5.11)صرف الحقيقي للدينار بقيمة متوسطة قدرها بحوالي للاقتصاد الوطني"، وقد انخفض سعر ال
ا بسيطا أمام رف انزلاقعدينار ، وأن هذا الانخفاض جاء كنتيجة لتعديل سعر الصرف للدينار بين البنوك في السوق، وأن ال2014

ل الأورو. كما أن الصرف الحقيقي مقاب 1.56أمام الدولار و 0.62، حيث انخفضت قيمته بنسبة 2013العملات الأجنبية مقارنة بسنة 
عملة أن أسعار ال أي ؛فسعار الصر أتطور  للعملة الوطنية هو في الحقيقة مقياس سياسة الصرف في البلاد، إضافة إلى كونه مقياس لمراقبة

 )BA, 2016, p. 36(تعد نسبية متعلقة أساسا به. 
يبدو منخفض  زمنياللتباين ستحقاق، واحتى تاريخ الا المحمولة لسنداتفا: محدودة هيسعر الفائدة مخاطر إن  مخاطر أسعار الفائدة:-5

 يتعطحيث ال ق رأس المع تطور أسوامفي المستقبل حينئذ أن تكون مراقبة بدقة  فيجبسنوات. منذ غير تت لم المركزية وأسعار الفائدة
 يرة.المتغ ئدةسعار الفاتحتوي على بند لألا عظم اتفاقيات القروض مودورا أكبر لأسعار الفائدة في السياسة النقدية. 

 فالمستوىصدر قلق. م أنهاة، ة المصرفيقابلممارسات الر تقييم المطابقة من يتأكد، كما العموميةالبنوك  إن حوكمة :الحوكمة مخاطر-6
لوجيا رة المخاطر وتكنو لصلة بإدالنظم ذات االإدارة وضعف ا فشل الحوكمة وسوءيرجع جزئيا إلى  العمومية للبنوكتفع للقروض المتعثرة لمرا

يرة سسات الصغلسكن والمؤ ا كقطاعقطاعات جديدة،  فيالبنوك  استثمرت . فإذاالرصدأجهزة في المعلومات، وعدم وجود تنسيق 
 (311، صفحة 2015)بوبكر،  .وسوء الإدارة قد تظهر للحوكمة جديدة طرفان مخاوالمتوسطة، 

ظام المصرفي الي في النعية الاستقرار الم(، تجميع بعض مؤشرات الأداء الجزئي التي تدل على حالة ونو 01ول التالي رقم )يبين الجد 
 الجزائري.
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 (: مؤشرات الاستقرار المالي في الجزائر01الجدول )
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 المؤشرات

 مؤشر الأموال الخاصة
 البنوك العمومية

 لبنوك الخاصةا

26.2 
23.9 
35.2 

23.26 
21.7 
31.6 

23.7 
21.9 
31.2 

23.4 
21.6 
31.9 

21.5 
19.9 
28.5 

16 
14.9 
20.9 

18.7 
18 

21.3 

18.9 
18.5 
20.4 

 (Tier 1مؤشر الأموال الخاصة بأساس )
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

19.1 
15.6 
32.9 

17.7 
14.8 
29.3 

16.9 
14.1 
28.8 

17.3 
14.7 
29.5 

15.5 
13.1 
26.3 

13.3 
11.7 
20.2 

15.9 
14.7 
20.4 

16.4 
15.6 
19.7 

 ميمؤشر القروض المتعثرة/رأس المال التنظي
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

33.9 
46.0 
1.5 

21.1 
27.5 
3.0 

19.4 
25.1 
2.3 

16.2 
20.4 
3.4 

17.1 
21.7 
2.6 

21.4 
26.8 
4.6 

25.4 
28.2 
16 

32.9 
37.3 
16.6 

 المتعثرةمؤشر القروض 
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

21.1 
23.6 
3.8 

18.3 
20.5 
4.1 

14.5 
16.1 
4.0 

11.5 
12.4 
5.2 

10.6 
11.4 
4.8 

9.2 
9.7 
5.1 

9.8 
9.9 
8.8 

11.4 
12 
7.8 

 مؤشر صافي القروض المتعثرة
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

7.3 
8.3 
0.7 

4.9 
5.4 
1.4 

4.4 
4.9 
1.0 

3.5 
3.8 
1.5 

3.4 
3.7 
0.9 

3.2 
3.4 
1.4 

3.8 
3.7 
4.8 

5.1 
5.2 
4.2 

 مؤشر الاحتياطات للقروض المتعثرة
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

65.4 
65.0 
82.0 

73.5 
73.7 
66.7 

69.9 
69.6 
75.9 

69.5 
69.4 
71.7 

68.2 
67.4 
80.3 

65.2 
64.8 
71.9 

61.2 
63.0 
44.9 

55.4 
56.3 
46.3 

 (ROEمؤشر عائد الأموال الخاصة )
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

26.0 
27.9 
20.9 

26.7 
29.8 
20.3 

24.7 
26.1 
21.4 

23.3 
22.7 
24.8 

19.0 
17.9 
21.6 

23.6 
25.1 
19.6 

21.6 
23.4 
16.3 

19.4 
20.8 
15.1 

 (ROAمؤشر عائد الأصول )
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

1.8 
1.5 
3.7 

2.2 
1.8 
4.6 

2.1 
1.8 
4.5 

2.0 
1.6 
4.6 

1.7 
1.3 
3.8 

2.0 
1.8 
3.3 

1.9 
1.8 
3.2 

1.9 
1.8 
2.8 

 مؤشر هامش الفائدة/ العائد الخام
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

58.4 
60.4 
52.5 

63.8 
71.6 
44.2 

64.9 
73.6 
44.4 

67.2 
78.1 
41.6 

68.2 
71.5 
59.1 

68.5 
68.4 
69.1 

66.8 
65.8 
71.5 

72.4 
72.1 
73.4 

 مالعائد الخامؤشر المصاريف خارج الفائدة/
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

32.2 
32.7 
31.0 

21.4 
31.6 
31.0 

33.6 
34.8 
30.8 

33.2 
34.7 
29.5 

33.5 
33.9 
32.3 

28.5 
26.9 
34.4 

26.2 
24.1 
36.0 

28.1 
25.4 
38.2 

 مؤشر الأصول السائلة/مجموع الأصول
 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

51.8 
52.7 
44.7 

53.0 
54.2 
43.7 

50.2 
51.1 
43.2 

45.9 
45.1 
50.9 

40.5 
39.4 
46.5 

38.0 
37.0 
44.0 

27.2 
25.9 
35.9 

27.5 
27.4 
28.1 

مؤشر الأصول قصيرة الأجل/الخصوم قصيرة 
 الأجل

 البنوك العمومية
 البنوك الخاصة

114.5 
118.4 
89.0 

114.3 
118.1 
88.5 

103.7 
106.6 
84.6 

107.5 
110.5 
93.5 

93.5 
95.7 
84.1 

82.1 
83.4 
75.4 

61.6 
60.2 
69.8 

67.3 
70.4 
52.8 

Source; (FMI, 2017, p 34) 

أن الدولة لديها مهلة كافية  يجب مراقبة المخاطر المختلفة عن كثب )بما في ذلك تقلب أسعار النفط ومخاطر الائتمان(. طالما  
 .في حالة الضرورة العموميةلتمويل البنوك وهامش مناورة كبيرة 
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 النظام المصرفي الجزائري اومةمق رابعا: اختبار
 مختلفة. تم انجاز لمخاطر ريلجزائا بإجراء سلسلة من اختبارات الضغط لتقييم حساسية القطاع المصرفيقام صندوق النقد الدولي 

، FMI) ئري(لجزاالمالي ا تقرار النظام، وهو موثق في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي والمعنون بـ)تقييم اس2012نامج سنة البر
 .ستعرضها في الأتينج بنتائج الخرو  . وقد تم اختبار مقاومة النظام المصرفي الجزائري بفرض عدة سيناريوهات وافتراضات، وتم(2014

 منهج اختبار المقاومة:-1
نت كاقروض المتعثرة ال بياناتيها ففرت لفترة التي تو اعتمدت منهجية التقييم على القروض المتعثرة وحجمها في النظام المصرفي، فا

د سيناريو الاقتصا لملاءة فيبارات ااخت لةفي البنوك، بدلاوالاضطرابات قصيرة نسبيا، واستخدمت اختبارات حساسية لفحص نقاط الضعف 
تصاعدي مقاومة واختبار  ومؤسسة مالية بنكا 20 لـ (top-down)من أعلى إلى أسفل  تنازليا سة تضمنت تحليلالممارالكلي. و

(bottom-up ركزت على ستة بنوك )2012 حتى نهاية للبنوك البيانات الفرديةكله بمساعدة ، عمومية .(CLAUDIO, 2009) 
لتوقعات المتاحة ادام أحدث لك باستخعالمية، وتباطؤ لفترة طويلة في الاقتصاد الأوروبي وذصدمة نفطية السيناريوهات  افترضتو 

صلت إليها القروض التي و ية وات التاريخانطلاقا من الذر  ترجيحهتم فتعاظم كل صدمة الدولي. لتوقعات الاقتصاد العالمي لصندوق النقد 
 .حكم الخبراء وتجربة العديد من البلدانبالمتعثرة، 

 محدودية التحليل: -2
لأصول ق ايخ استحقايع توار ليست هناك معلومات عن توز و. ومرغوبةبسبب عدم وجود بيانات تاريخية  امحدود كان  فالتحليل

 و الاقتصاد الكليين سيناريبعلاقة والخصوم، وعدم وجود سلسلة زمنية أطول للقروض المتعثرة تاريخيا ودقيقة، فمن الصعب تحديد ال
 يونها.دشراء  هيرها وإعادةتط تنتظر التي نوكفي محافظ البهي والمخاطر المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة من القروض المتعثرة 

 .هاعلن عنالم في المعلومات حول القروض المتعثرة ومؤشرات السلامة المالية وعدم تجانس تضاربهناك  بقىوي
 فرضيات اختبار المقاومة: -3

 :(FMI, 2014) تم الاختبار بناءا على افتراضات أساسية وهي
 ؛لةواضحة وقابلة للتحقيق بضمانات الدو وهي أمنة  التقديراتأن  تفترض المعطيات المصححة 
 ( ؛%8تم الاختبار لكشف مدى الحاجة لإعادة الرسملة لأجل تشكيل مؤشر الحد الأدنى لرأس المال) 
  عن مدى تحمل الصدمة؛ ؛ للكشفالقروض المتعثرة مؤشراتنقطة مئوية في  10سيناريو خطر الائتمان يفترض زيادة قدرها 
  ؛نيع والبناء والتجارةالتص ؛ثلاثةهي  التي يتركز فيها الائتمان الصناعات الرئيسية 
  مقابل جميع العملات وارتفاع 10نقطة مئوية في نسب القروض المتعثرة، وانخفاض قيمة الدينار بنسبة  10يتضمن بزيادة قدرها ٪

 نقطة أساس(. 200أسعار الفائدة )
 الدينار بنسبة  نخفاض قيمةوا والغاز، ٪ من قروض النفط10دولارا، وتدهور  25أسعار النفط إلى انخفاض مع  يةيشمل صدمة نفط

 نقطة أساس(. 200٪ مقابل اليورو وارتفاع أسعار الفائدة )10
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 (: معطيات ونتائج اختبار المقاومة02الجدول )

عدد البنوك /مؤشر الأموال  
 الخاصة

CAR الحاجة إلى إعادة الرسملة 

 0 0-8% المقاومة قبل الصدمة
بنوك 
 خاصة

بنوك 
 المجموع عمومية

مليار 
 ينارد

خارج  (PIBالنسبة من )
 المحروقات

 ...... ....... 19.5 31.9 17.2 1 0 المرجع )قبل الصدمات(

 اختبار الحساسية )عامل واحد(
 خطر القروض

 مجموع القروض 
 القروض لثلاث قطاعات رئيسية

 قروض للقطاع العام
 قروض للقطاع الخاص

 
 
 
0 
0 
 
0 
0 

 
 
 
3 
2 
 
2 
2 

 
 
 

11.9 
15.2 

 
13.9 
15.4 

 
 
 

27.6 
28.9 

 
31.2 
27.8 

 
 
 

14.5 
17.4 

 
16.8 
17.3 

 
 
 

55 
23 
 

14 
16 

 
 
 

0.5 
0.2 
 

0.1 
0.1 

 خطر التركيز
 تعثر اكبر المقترضين

 تعثر اكبر ثلاث مقترضين

4 
6 

1 
2 

-16.9 
-34.9 

24.8 
16.5 

-8.5 
-

24.2 

936 
1266 

8.7 
11.8 

 خطر الصرف
 % 40انخفاض قيمة الدينار بـ

 ،% 80ر بـانخفاض قيمة الدينا

0 
 
0 

1 
 
1 

17.4 
 

16.9 

32.0 
 

31.7 

 
19.7 
 

19.3 
 

1.4 
 
0.1 

0.0 
 
0.0 

 خطر معدل الفائدة
نقطة  200انتقال موازي بارتفاع 

 أساس
نقطة  400انتقال موازي بارتفاع 

 أساس

 
0 
 
0 

 
0 
 
0 

 
18.2 

 
19.2 

 
…. 
 

…. 

 
…. 
 

…. 

 
0 
 
0 

 
0 
 
0 

 ()متعدد العوامل اختبار المقاومة
 الأولالسيناريو 

 السيناريو الثاني

 
 
3 
0 

 
 
0 
3 

 
 
8.7 

14.2 

 
 

27.6 
31.7 

 
 

11.8 
17.1 

 
 

137 
18 

 
 
1.3 
0.2 

 (FMI, 2014, p 20 )Source :  

 90(، هشاشة أهم مكونات النظام المصرفي الجزائري، ألا وهي البنوك العمومية التي تمتلك ما يقارب 02يوضح الجدول رقم ) 
ت ك الخاصة والمؤسساكبر للبنو ا شاشة لنظام المصرفي الجزائري، ورغم أن نتائج الاختبار تدل أيضا على ه، من الأصول والخصوم في ا%

 القروض.  ئع وتوزيعالودا المالية، إلا أن أثرها لا يبدو كبيرا على مجمل النظام المصرفي، بسبب ضعف حصتها السوقية من
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  نتائج اختبارات المقاومة:-4
 :(FMI, 2014)إلى  المقاومةتشير اختبارات 

  (02)رقم  لجدولا ضطرابا،اي الأكثر ه ؛المخاطر المصرفية الرئيسية، والبنوك العمومية  ذاتالقروض في أن تركيز الائتمان وخصوصا 
 . السابق

 التي  ميةعمو ك رأس المال لثلاثة بنو  ؤشرفان م –المتعثرة  للقروضنقطة مئوية  10قدره  ركزت على ارتفاع -في سيناريو مخاطر الائتمان(
 بالتفصيل التقرير)انظر  مليئةبقى ت٪ لكنها 8 المقدر بـ تحت الحد الأدنى التنظيمي قد سقط المؤشر( الأصول٪ من إجمالي 27تمثل 

  ؛(ص بالتقييمالخا
  ،لميزانية،  ا في تصاصهاامسيتم و( لمحروقاتاخارج ٪ من الناتج المحلي الإجمالي 0.5) تقدر بـ إن تكلفة إعادة رسملةوالدولة هي المالك

  ؛في الماضي هفعل تم كما
  ما لتجارةواالبناء ، كتحويليةالصناعات ال قطاعات نشاطاتكبرى عامة في   عمومية مؤسساتإلى  العمومية من البنوك قويتعرض .

  ؛حساسيتها لصدمات قطاعات معينة يعني ارتفاع
  ضين يؤدي افتراضي من هؤلاء المقتر  تعثر سيناريو أي أن أي القروض. ٪ من إجمالي38 يشكلونالقطاع العام  منأكبر ثلاثة مقترضين

 جدا. رتفعمهي أن مخاطر التركيز  ما يعنيستة بنوك، خمسة من القطاع العام،  (insolvabilité) إلى إعسار
 (:Teste de résistance)اختبار المقاومة على كل عامل على حدا  نتائج-5

 ى كل عنصر على حدا، فكانت على النحو التالي:أما نتائج اختبار المقاومة عل
 : نتائج اختبار المقاومة على سحب الودائع-5-1

أثر محدود على  الهجنبية لات الأأسعار الفائدة والعم صدماتصدمة سيولة كبيرة، و أي معظم البنوك لها سيولة كافية لتحمل
٪ يوميا لمدة خمسة 10لى إ 5من  ؛ةت اليوميدرة البنوك على مواجهة السحوباالسيولة لتقييم قعلى القطاع المصرفي. أجري اختبار المقاومة 

ائلة مستحقة. أصول س عرضت هاعظمملأن  .كبير على الودائع لمدة خمسة أيام  هجومتواجه  يمكن أنأيام. وأظهرت النتائج أن البنوك 
في حالة مجال مناورة و بنوك فسحة يكون لل ،2012في عام  الخصوم قصيرة الأجل٪ من 108تمثل مجموع الأصول السائلة حيث 

 السحب المفاجئ أو التدهور العام لظروف التمويل.
  نتائج اختبار المقاومة على معدل الفائدة:-5-2

نها ليست أتظهر  اومةالمقختبار انتائج فان سيناريو مخاطر أسعار الفائدة،  ففيعرضة لخطر أسعار الفائدة. هي اقل البنوك 
  يلة على المدى الطويل.أدوات مالية قل تحمللأنها  ،نقطة أساس 400 بـ موازية في أسعار الفائدة رتفاعاحساسة لحركة 

 نتائج اختبار المقاومة على أسعار الصرف:  -5-3
  المباشرةالآثار غيرو قد الأجنبي، النأمام مفتوحة  تتعرض لوضعيات ضعيفةلان البنوك  مهملها تأثير ليس صدمات سعر الصرف إن 
 تالصدمالمختلف  ومةومقا رونةمأكثر  الخاصة هي البنوك. وأخيرا، فإن لت غير متطورةلأن صادرات القطاع غير النفطي ما زا هي محدودة

 يراتها العمومية.نظمن القطاعات  المتعددة
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 :النقد الدولي لصندوقتوصيات تقرير تقييم الاستقرار المالي الخاص بالجزائر -6
د الدولي إلى تطلع صندوق النق خيرة، قدومة الأقييم الأخيرة لاستقرار النظام المصرفي الجزائري، ونتائج اختبار المقاتباعا لعملية الت

مات، وهذه اسية للصدرجة حسطرح توصيات في المستقبل لاستدراك علاج نقاط ضعف النظام المصرفي الجزائري ولرفع فعاليته ود
 (FMI, 2014, p 31)يلي:  وفي مدة زمنية محددة في الأمد الطويل أو القصير. كما التوصيات تخص عدة جهات مسؤولة مختلفة

 :الغاز و ل لعائدات النفط ين الأجيازمني بتحسين التجانس ال الاستخدام الأمثل لعائدات النفط والغاز لتطوير القطاع المالي
 )القاعدة المالية الحقيقية، والصناديق السيادية(.

 :التقليل التدريجي للقيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي الرقابة على الصرف. 
 :ذلك العقود فيمية، بما ز التنالسماح للمصدرين غير النفطيين البيع مباشرة في سوق الصرف الأجنبي، لتحفي سوق الصرف 

 .الآجلة
 :خلق نقص في السيولة الهيكلية لتسهيل تنفيذ السياسة النقدية إدارة السيولة. 
  انجاز برنامج كامل لإصلاح الحوكمة البنوك المملوكة للدولة:إصلاح 
 :لأسر خاطر الائتمانية لركزية الممنشاء إاستبدال القيود على القروض الاستهلاكية بالتدابير الاحترازية؛  القروض الاستهلاكية

 .ونظام للإفلاس الشخصي
 :ازل بجل تنفيذ اتفاقية لعمل من أصلة ار العملي للإشراف. موالتسهيل إلغاء القروض المتعثرة؛ تحسين الإطا الرقابة المصرفية

 (.3( وبازل )02)
 :ا غيرة والمتوسطة بمؤسسات الصية للممراجعة البرنامج القائم على المساعدات الحكوم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .في ذلك صناديق ضمان الائتمان الجزئي
 :أمين الإلزامي.تغيير أسعار وخفض إعادة الت التأمين 
 :تحديث نظام الإعسار لتخفيف المخاطر وتعزيز بيئة الائتمان نظام الإعسار. 
 :تحسين الإجراءات لضمان استرداد الديون النظام الأمني. 
 :ئي في ومية مع تحقيق جناسسات العمالمؤ  تحديد العقوبات في القانون الجنائي فيما يتعلق بسوء إدارة أموال العقوبات الجنائية

 .لتنفيذا
 :لنقود الورقية اكمية من   تقليللتأسيس مجلس لأنظمة الدفع مسؤولة عن مراقبة وتحديث الأنظمة ووضع خطة  نظم المدفوعات

 (.M2)السيولة بالمعنى الواسع  في
 :يز لتعز  دار الحكوميةياسة الإصاجعة ستمويل العجز في الميزانية عن طريق إصدار سندات الخزانة ومر  تطوير أسواق رأس المال
 .السيولة
 :تنفيذ برنامج التحديث الموضوع من طرف  البورصة(COSOB)  2012في عام. 
 :إنشاء نظام حلإدارة الأزمات (résolution) لمالية؛  ابادئ إدارة الأزمات خاص في حال فشل المؤسسات المالية؛ وتحديد م

 المالي. تبادل المعلومات واتخاذ القرار بالنسبة للمشاركين في شبكة الأمان
  مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب(LBC/FT)لي التحري للتعاون الدو  : تنفيذ خطة عمل المقررة مع مجموعة

 .(GAFIـ)ل
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لكن  سبيا وليس مطلقا،نالتقييم  ا يعتبرموعادة  في تقييم الاستقرار المالي كما سبق، الأساليب أهماختبار المقاومة من بين  يعتبر
أو كليا  المؤسسات الماليةو ا للبنوك جزئي أداء  ن الاستفادة منه هو التوصيات التي تؤدي إلى تحسين الأداء بكفاءة، سواءا كان أهم ما يمك

 لمجمل النظام المصرفي في تمويل الاقتصاد الوطني.
ة كبيرة ج إلى إعادة رسملستحتا  نهاحيث أ يعاني النظام المصرفي من هشاشة البنوك والمؤسسات المالية، وبالأخص بنوك القطاع العام؛

ومة هات اختبار المقا سيناريو ينته فيكتزايد نسبة تعثر القروض، مثل ما تم معا  ،في حال تعرضها لأي صدمة خارجية أو داخلية محتملة
 لصندوق النقد الدولي. 

 :الخاتمة
 موالتنظيالإشراف  في الكلي ترازالاح مقاربة تبني ضرورة في القناعة( FMI, BRI) الدولية الهيئات يقاسم  الجزائر بنك  أصبح

المتعلق  04-10 الأمرفي  المتمثلةو ، 2014-2010 الفترة خلال الصادرة والتعليمات القوانين ترسانة في فعليا ذلك ويتجلى، المصرفي
 نبجاإلى  المالي الاستقرار قبتحقي املزمأصبح  الجزائر بنك، إن منه 35 المادةأن  نجد والذي،  2010المؤرخ في أوت  والقرض لنقدبا

إصدار  واصلةم تم ولقد، الجزائري المصرفي كرالف في سابقة وهذه. السابقة القوانين في موجودا الالتزام هذا يكن لم حيث، النقدي الاستقرار
لرقابة اير وسائل بتطو  بنك الجزائر قام حيث، الكلي الاحتراز في والمتمثل الجديد المصرفي الفكر لهذا وفقا تتماشى جديدة تشريعات

عتدلة م اضطرابات إلى إلا يشر لمار لاستقر الاحترازية الشاملة في شكل متابعة للبنوك بواسطة مؤشرات صلابة النظام المصرفي. إن تحليل ا
لمخاطر المصرفية، ا أساس هو يالذ لائتمانا ذلكتركيز الائتمان وخصوصا  إلى المقاومةلصدمات. وتشير اختبارات ا مواجهة فيللنظام المالي 

البناء و التصنيع  لقطاعات يرةالكبالدولة  لمؤسساتخاص  الأخيرة هذه تتعرض حيثهي الأكثر عرضة للخطر.  ميةلعموالبنوك ا أنو
لك هي كبيرة، وذ رللجزائ نيةالميزاناورة . ومع ذلك، فإن هامش الموالقطاعات المؤسسات تلك في محصورةالصدمات  فانوالتجارة، وبالتالي 

 مستعدة لدعم البنوك.و قادرةأن الدولة  نشهد أن ويمكنبفضل ارتفاع أسعار النفط، 
 :الدراسة نتائج

 إليها في:توصلنا لتي ا النتائج من مجموعة استخلاصيمكن 
الية المشتقات المعامل بد من التنوك، والحطار الفعال لرقابة النشاطات بين البالاستقرار المالي من خلال تعزيز الايتم الحفاظ على  -1

صة بالمؤسسات تطلبات الخالموأيضا رفع ا لبنوك،اوالعناصر خارج الميزانية، وهي العناصر التي تعاظم من العدوى المالية والتعرض المشترك بين 
الي من الم مة النظامسلالي، لضمان (، والذي يندرج ضمن مقاربة الاحتراز الك3ذات الأهمية النظامية كما نصت عليه مقررات بازل )

 و.التعرض المفاجئ لأي انهيار جزئي أو كلي بفعل التشابك بين مكوناته؛ أي الحد من اثر الدومين
، أو بمعنى الحد من سلوك (la procyclicité) التقلبات الدوريةيتحدد كذلك الاستقرار المالي من خلال الكشف والحد من و

طارا فعالا للتعامل مع هذا السلوك من إ(، توفر 3إن بازل ) .الإفراط في الائتمان البنوك في مسايرة توجهات النمو الاقتصادي، لتجنب
زمات تعتمد عليها في فترات الأو تكونها في فترة التعافي ( من رأس مالها، %2.5في حدود ) خلال الاحتفاظ بمصدات حماية نظامية

 ظاماستباق خطر الن ةية إمكانيالإشراف توفر للسلطات أداةتعتبر  والاضطرابات، وبالتالي فان هذه الأداة ذات البعد الاحترازي الكلي،
 لة. بفعا

إن مقاربة الاحتراز الكلي أبرزت توجهات إشرافية جديدة أسهمت في وضع سياسات احترازية كلية في متناول السلطات التنظيمية  -2
التالي استباق خطر الصدمات الخارجية والأزمات المالية، والإشرافية تستخدمها لتخفف أو تعطيل آليات حدوث عدم الاستقرار المالي وب

والمؤسسات المالية فيما رتباطات بين البنوك حيث انه إذا تعلق الأمر بالعدوى المالية نجد أن مقاربة الاحتراز الكلي تأخذ بعين الاعتبار الا
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لحد من العدوى المالية بين البنوك وتقطيع خطر النظام . بينها من خلال علاقات الائتمان والمقاصة وغيرها، وهو التنظيم الذي يسمح با
 أهميتهاتطالب هذه المؤسسات برفع متطلباتها الدنيا حسب  أن الإشرافيةالنظامية ويمكن للسلطات  الأهميةللمؤسسات ذات  أهميةوتولي 

بر في النظام المالي بفعل روابطها القوية تساهم فيها بشكل اك أنهاتتحمل قدرة اكبر على امتصاص الخسائر، بحيث  أن لأجلالنظامية 
 التفاعلات مع القطاع الحقيقي بما يمكن أن تحد من التقلبات الدورية أيضاوالمتشعبة في النظام المالي. وتأخذ هذه المقاربة بعين الاعتبار 

سيحد من  الأزمات أوقات التعافي واستخدامها في أوقات( في 3( حسب مقررات بازل )% 2.5وتكوين مصدات نظامية في حدود )
 . سلوك البنوك في التوسع في الائتمان

صدمة داخلية أو  يث أن أيام، بحمخاطر النظالصدمات الخارجية و  النظام المصرفي الجزائري هش، وغير محصن بما فيه الكفاية ضد-3
 ة رسملة قوية.إلى إعاد لبنوكاسيضطر  خارجية )انخفاض أسعار البترول، انخفاض قيمة العملة، ارتفاع مستوى القروض المتعثرة(،

 التوصيات:
 ق از الكلي، ولتحقيالاحتر  واتلأدال بعد التبني الصريح لمقاربة الاحتراز الكلي من طرف بنك الجزائر، نوصي بالاستخدام الفع

 .المبكر للازمات، وتقييم قدرة النظام المالي لتحمل الصدمات الإنذارذلك يجب الاستعانة بنظم 
 لنقدي، ولتجنب ستقرار ادف الاهوخاصة مع  الأهدافيئة مستقلة تتولى مهمة تحقيق الاستقرار المالي، لتجنب تعارض ه إنشاء

 لتبادل ة الاستقرار الماليائر وهيئبنك الجز  هيئة للتنسيق بين بإنشاءالسياسة النقدية. ونوصي  وأدواتالاحتراز الكلي  أدواتالتعارض بين 
 .والأولويات الأهداففي التعارض وترتيب المعلومات وتجنب الوقوع 

  رفي نظام المالي والمصن وضع العشفافية ال لإضفاءتقارير حول الاستقرار المالي دورية من طرف الهيئة المسؤولة عنه  بإصدارنوصي
 ودرجة استقراره.

 وتعزيز  الحمايةام تحسين نظو ، خاطرلماتحديث مركزية تنفيذ برنامج  ،تحديث القطاع المالي وتحسين الحوكمة في البنوك العمومية
 طرعلى أساس المخا يةة المصرفف الرقابالبنكي، تكثي حالات الإفلاس، وتعزيز سلامة القطاع المالي وإنشاء نظام لعلاج الإفلاسقانون 

المحدد ستراتيجي القصور الا يحبتصح (LBC/FT) والإشراف على القطاع المالي، وتعزيز مكافحة غسل الأموال مكافحة تمويل الإرهاب
 .وتعزيز فرص الحصول على التمويل (GAFI) مجموعة العمل المالي من طرف
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